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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

المحقّق الخوئ یتجاه تف قوي در

لقد استَغربنا حینما أخرج المحقّق الخوئ «مقام الإثبات» عن منصة النّزاعات قائلا: «إ أنّ الإطلاق و التّقييد ف مقام الإثبات
خارج عن محل البحث هنا حيث إنّه (النّقاش) ف الإطلاق و التّقييد ف مرحلة الثّبوت و الواقع كما عرفت (بأنّهما ضدّان وجودیان

ثبوتاً).»[1]

بینما نواجِهه بأنّ:

1. هذه الفقرة تُعدّ مصادرةً بالمطلوب کما عاینتَها بدقّة فإنّه لم یستذکر دلیلا عل «إخراج عالم الإثبات» من موطن الصراع.

2. بل عبائر فَطاحل الأصول کالمحقّقَین الآخوند و النّائین و... ملیئة بأنّ ألفاظ الأوامر و إنشاءات المول ه الّت لا تَتقبل التّقیید
عقلا، إذن فهؤلاء یتحدّثون عن أفُق الإثبات تماماً لا الثّبوت الواقع للغرض ‐کما زعمه‐ و یبدو جلیاً أنّ المحقّق الخوئ قد خَلط

بین المعان المتشتّتة للفظ «الثّبوت» إذ یعدّ مشترکاً لفظیاً: 1. بین الثّبوت بالمعن العقل التّصوري ‐و هو مرام المحقّق
النّائین‐ 2. و بین الثّبوت للجعل و الإنشاء ‐و هو نفس عالَم الإثبات‐ 3.و بین الثّبوت بمعن وعاء الاحتمالات 4. و بین الثّبوت
بمعن الواقع النّهائ کما زعمه السید معتقداً بأنّ غرض المول إما مقید و إما مطلق و حیث قد استحال الإهمال ثبوتاً فسیتوجب

الإطلاق ‐أي لحاظ عدم القید‐ ضرورةً، بینما مستَهدَف الأکابر هو الرقم الأول.

3. فعل أثره، قد أخطَأ بعض تلامذة المحقّق الخوئ أیضاً کالشّهید الصدر حینما تلقَّوا الرقم الرابع مسلَّماً اتّالا عل أستاذه بأنّ
«الثّبوت» یعادل «واقع الغرض المتوم» بینما قد ذَهل عن أنّا لا یهمنا «الغرض الواقع للمول» لدی مبحث «تقیید الأمر

بالقصد» لأنّا حالیاً موظَّفون بالخطابات اللّفظیة فنَتنازَع هل یطیق المول تقییدَ العبادة بالقصد أم لا؟ و لهذا قد أجاب بعض
الأجّء باستحالته العقلیة الثّبوتیة لدی الإنشاء لا إل أنّ الثّبوت بمعن «الغرض الواقع» مقید ک لا تَحدث أية استحالة فیه، فإنّ

أساس «تصور التّقیید بالقصد» و افتراضه الذّهن ثبوتاً لدی لحاظ المول ه عملیة معقولة جزماً فلا تحدُث استحالة فیه.

ن فيها التّقييد «ثبوتاً» (أي عقلام فلا يمحقة للحّا الانقسامات الوأم» :قائلا نسقه أیضاً ستَستَبین مقالة المحقّق النّائین 4. فف
لدی الإنشاء اللّفظ للمول) و إذا امتَنع التّقييد امتَنع الإطلاق أيضاً لما بين الإطلاق و التّقييد من تقابل العدم و الملة.»[2] فإنّ

«الثّبوت» المسطور لا یقابل الإثبات الخارج ک ینتج «الثّبوت الواقع المنون» کما تلقّاها السید بل یعن الاستحالةَ العقلیة کما
نقَّحناها، بل قد صرح المحقّق النّائین ضمن حقل آخر قائلا: «لامتناع التّقييد به الملازم لامتناع الإطلاق كما تقدّم، فالأمر (و

الخطاب) من هذه الجهة يون مهملا لا إطلاق فيه و لا تقييد (لدی الإنشاء) كما كان بالنّسبة إل العلم و الجهل به مهملا لا إطلاق
فيه و لا تقييد، هذا بحسب عالم الجعل و التّشريع (اللّفظ) و أما بحسب الثّبوت و الواقع (أي الغرض النّهائ) فلابدّ إما من نتيجة

الإطلاق، و إما من نتيجة التّقييد»[3] فبالتّال لا تَتوجه إشالیة المحقّق الخوئ تجاه أستاذه فإنّ أصالة الإطلاق عن القصد
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.الواقع لا الغرض الثّبوت الإثبات ة للمراد التّشریعی ستُجدينا لدی «مقام إثبات مراد المول» فتُعدّ کاشفةً ظاهر
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